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حكم »الدستورية« عام 2006 يزيل أي التباس حول مسؤولية 
الوزيرة عن أعمالها وقراراتها وسياستها وإن كانت في حكومة سابقة

الأمة صاحب الاختصاص الأصيل 
في إصدار القانون التفســيري 
لأي تشريع يصدره، فالوزيرة 
يتوجب عليها أن تطبق القانون 
بغايتــه نحــو التوســع بمنح 
المســاعدات وليــس بالتضييق 
بالمخالفة لإرادة المشرع المتمثل 
في مجلس الأمة، وبما هو واضح 
وضوح الشمس في النصوص 

وكذلك في المذكرة الإيضاحية.
هناك أسر تعاني من الضائقة 
المالية في ظل ظروف اجتماعية 
وقهرية، أســر كويتيــة عفيفة 
النفــس باتت غير قــادرة على 
دفــع إيجارهــا وهــي لا تملــك 
ســكنا حكوميا ولا يصرف لها 
بدل إيجار، مواطنات كويتيات 
بــات حقهن في الــزواج مصدر 
عقاب لهن ليس لشــيء ســوى 
أنهــن زوجــات غيــر كويتيين 
عاجزيــن عن الكســب والعمل، 
ولا ينظم حتى قانون العمل الذي 
تشرف الوزيرة على تطبيقه من 
خلال هيئة القوى العاملة على 
منحهم إذن للعمل كحال الوافدين، 
وحتى ما كان يصرف للمواطنات 
الكويتيــات من مبلغ خمســن 
دينارا عن طفلين تم إيقافه وسعت 
الوزيرة إلى مطالبتهن باسترجاع 
ما صرف لهن في السابق، رغم أنه 
مقرر من خلال لجنة المساعدات 
وبمباركة من قبل مجلس الوزراء 
قبــل تولــي الوزيــرة الحقيبة 
الوزاريــة في ينايــر 2014. لقد 
وردت كلمة المســكين في القرآن 
الكــريم 23 مرة في 18 ســورة، 
ومــا ذلــك الا من عظيــم رحمة 
رب العالمين في عباده المؤمنين، 
وفيما ورد من تأكيد على حجم 
الأجر فيهــم، وتحذير الاثم في 
ظلمهــم، لقد حذرنــا رب العزة 
والجلالة من الظلــم، فبه زوال 
النعم، ونستذكر قول المولى جل 
جلاله )وتلك القرى أهلكناهم لما 
ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا( 

)سورة الكهف:59(.
وفي الحديث الشــريف عن 
النبــي ژ: »اتقــوا الظلم، فان 
الظلم ظلمات يوم القيامة« )رواه 

مسلم(.
وقال علــي ÿ: »إنما أهلك 
من كان قبلكم أنهم منعوا الحق 
حتى استشرى، وبسطوا الجور 

حتى افتدى«
وقيل: »أظلم الناس من ظلم 

لغيره« أي لمصلحة غيره.
وعــن عائشــة رضــي الله 
عنها أنها قالت لأبي ســلمة بن 
عبدالرحمــن، وكان بينــه وبين 
النــاس خصومــة يا أبا ســلمة 
اجتنــب الأرض فــإن النبي ژ 
قال: »من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه من ســبع أرضين« )رواه 

البخاري ومسلم(.
وعن أبي هريرة ÿ قال: قال 
رسول الله ژ »لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا 
عبــاد الله اخوانا، المســلم أخو 
المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا 
يحقره، التقوى ها هنا ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات بحســب 
امــرئ من الشــر أن يحقر أخاه 
المسلم، كل المســلم على المسلم 
حرام، دمه وماله وعرضه« )رواه 

مسلم(.
وقال أبو الدرداء ÿ )إياك 
ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم، 
فإنهــا تســري بالليــل والناس 

نيام(.
وقال ابن الجــوزي: »الظلم 
يشتمل على معصيتين: أخذ مال 
الغير، ومبارزة الرب بالمخالفة، 

والعمل؟
الإجابة باختصار أنها شرعت 
الأبواب، وبدأت بمكتبها فمنحت 
الأولوية لغير الكويتيين وحاربت 
الكفاءات الكويتية وهي تعلم أكثر 
من غيرها حجم البطالة للشباب 
الكويتي، ففي عام 2014 كان عدد 
المتعطلين عن العمل 15 ألفا، وفي 
عهدها حتــى عام 2016 بلغوا 17 

ألفا و500 مواطن ومواطنة.
إن الخطــر فيمــا قامــت بــه 
الوزيــرة من إهمال جســيم في 
الســكانية  التركيبــة  معالجــة 
ومحاربــة تجــارة الإقامات امتد 
إلى أبعاد أخرى لا تقف عند حدود 
الأعداد الكبيرة وإنما عدم وجود 
نسب دنيا لكل جنسية من إجمالي 
من يمنحون أذونات وتصاريح 
العمــل، عــاوة علــى الفوضى 
والخلل الكبيــر الذي يؤدي إلى 
ارتكاب جرائــم التزوير في ظل 
ضعف الرقابة وسهولة اختراق 

الأنظمة الآلية.
ويشير تقرير »حكومي« أيضا 
الى أن إجمالي قوة العمل باستثناء 
القطــاع العائلي )الخدم وما في 
حكمهم( قد بلغت 2.040.965 فردا 
في ســبتمبر 2017 بزيادة قدرها 
أكثر من 61 ألف فرد عن عددهم في 
سبتمبر 2016 محققة بذلك معدل 
نمو ســنوي 3.1%، وقد انخفض 
نصيب الكويتيين من إجمالي قوة 
العمل من 17.8% في سبتمبر 2016 

إلى 17.7% في سبتمبر2017.
القوانــن  مخالفــة  ثانيــا: 
واللوائح فــي الترقيات والندب 

والنقل وتعيين الوافدين:
التجاوز على القوانين واللوائح 
والقــرارات الصادرة عن مجلس 
الخدمة المدنية ومخالفة التوجه 
العام للدولة بشأن تطبيق سياسة 
الإحلال للكويتيين في الوظائف 
العامة محل الوافدين، من خلال 
اتخاذ قرارات وممارسة إجراءات 
من شأنها إقصاء الكويتيين عن 
وظائــف معينــة بهــدف إتاحة 
الفرصــة لها في أن تســتمر في 
الاستعانة بالوافدين وفي أن تزيد 
أعداد المعينين لها ليكونوا عونا 
لهــا، حيث بات واضحــا وجليا 
عدم قناعتها بالكفاءات الكويتية.
كما سعت للتحايل على تلك 
القــرارات واللوائــح بــأن قامت 
باستخدام بند الاستعانة بخدمات 
الوافديــن بدلا مــن تعيينهم في 
التفــاف وتجــاوز على قــرارات 

مجلس الخدمة المدنية.

والمعصية فيه أشــد من غيرها، 
لأنــه لا يقع غالبا الا بالضعيف 
الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما 
ينشــأ الظلم عن ظلمــة القلب، 
ولو استنار بنور الهدى لاعتبر«.

المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة 
السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة 

الكفاءات الكويتية: 
التركيبــة  اختــال  أولا: 
السكانية: وفق دراسة »حكومية« 
تعتــرف مــن خلالهــا الحكومة 
بالفشــل في معالجــة التركيبة 
السكانية التي تتمثل في الأخت 
الوزيرة منذ يناير 2014 لتكون 
هي المختصة في معالجة الخلل، 
وبيدهــا الباب الــذي يدخل إليه 
الوافدين للعمل في البلاد، فبدلا 
من أن تعمل على دخول من تكون 
هنــاك حاجة لهم وبمــا لا يؤثر 
في التركيبة السكانية، بل عليها 
واجب تخفيض أعداد الوافدين، 
نجــد أن الأعداد تزداد في عهدها 
مقارنة مع سنوات ما قبل توليها 
الوزارة، فارتفعت نسبة عددهم 
من إجمالي الســكان إلى النسبة 
التي كانت عليها عام 1985، وهو 
الخطر الذي كان يهدد الكويت حين 
تعرضت البلاد إلى الغزو العراقي 
الغاشم، فالكويتيين بلغوا وفق 
الإحصاء السكاني اليومي للهيئة 
العامة للمعلومات المدنية حتى 
تاريخ 10 يناير 2018 مليونا و371 
ألف مواطن ومواطنة بنسبة %30 
من تعداد الســكان البالغ أربعة 
ملايــن و533 ألف نســمة، وقد 
بلغ عــدد غيــر الكويتيين ثلاثة 
ملايــن و161 ألف مقيم بنســبة 
70%، وهي نســبة لا نعتقد أنها 
حدثت فــي أي دولة فــي العالم 
و66% منهم يعملون في القطاع 
الخــاص أي من خلال ما تمنحه 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
والهيئة العامــة للقوى العاملة 
من تصاريح، ويبلغ عدد الذكور 
غيــر الكويتيين من إجمالي غير 
الكويتيين أكثر من مليونين، أي 
أن الكويت تحولت إلى بلد للعزاب 

من الوافدين.
وتقول الدراسة الحكومية أن 
سبب ارتفاع نسبة غير الكويتيين 
على نسبة الكويتيين في التركيبة 
السكانية بسبب تجارة الإقامات 
ومخالفات تطبيق قانون العمل 
بالقطــاع الأهلي وإغــراق البلاد 
بالعمالة الزائدة، فما فعلت أمام كل 
ذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية 

الاجتماعيــة والعمل بممارســة 
ســلطتها وفــق الاختصــاص 
المنصــوص عليــه فــي القانون 
رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء 
هيئة القوى العاملة والذي نص 
في المادة الثانية منه على الآتي 
)الهيئة العامــة للقوى العاملة 
هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية 
وميزانية ملحقة يشــرف عليها 
وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل(، ولقد بلغ حد الإهمال 
فــي ذلــك التجــاوز والتعــدي 
على اختصاص وســلطة ديوان 
المحاســبة الذي نص الدســتور 
في المادة 151 على إنشائه بقوله 
)ينشــأ بقانون ديوان للمراقبة 
المالية يكفل القانون اســتقلاله، 
ويكــون ملحقا بمجلــس الأمة، 
ويعاون الحكومة ومجلس الأمة 
في رقابة تحصيل إيرادات الدولة 
وإنفــاق مصروفاتهــا في حدود 
الميزانية، ويقدم الديوان لكل من 
الحكومــة ومجلس الأمة تقريرا 
سنويا عن أعماله وملاحظاته( 
على مرأى ومسمع من الوزيرة، 
فان كانت لا تعلم فذلك مصيبة 
أعظم حين يعهد إليها الإشــراف 
على الهيئة العامة للقوى العاملة 
وتتخاذل عن تلك الأمانة الوطنية 

والمسؤولية الدستورية.
 وان ديوان المحاســبة واجه 
تمردا دستوريا من هيئة القوى 
العاملة حين تجاهلته وقد تعمد 
القياديون فيها والمسؤولة عنهم 
الوزيــرة عــدم تزويــد الديوان 
بنســخة معتمدة من الحســاب 
الختامي للسنة المالية 2017/2016 
حتى يتمكن من أعمال شــئونه 
وفق اختصاصاتــه الواردة في 
القانــون رقــم 30 لســنة 1964 
بإنشــاء ديوان المحاســبة، مما 
اضطــر الديــوان إلــى مخاطبة 
الهيئة للتأكيد عليها بأن تأخرها 
يعــد مخالفا للمرســوم بقانون 
رقم 13 لسنة 1978 بقواعد إعداد 
الميزانيات العامة والرقابة على 
تنفيذها والحساب الختامي ولن 
يتم تضمينها للتقرير السنوي، 
ولعــل ذلك ما ابتغــاه القائمون 
على أعمال الهيئة العامة للقوى 
العاملة من عدم التضمين فتعمدوا 
التعامل بالتجاهل المهين لديوان 
المحاســبة، واليوم نحن أعضاء 
مجلس الأمــة الأولى بالانتصار 
والدفــاع عــن ديوان المحاســبة 
انطلاقــا من نص المــادة 151 من 
الدســتور وحــدود ســلطاتنا 

في أمن واستقرار البلد ولا نعلم 
من يدخل من خلال هذه الثغرة، 
ولعل الأجهزة الأمنية أكثر معرفة 
ومتابعة لمثل هذه الأنظمة الآلية، 
وإلا لتمكــن مــن أراد بالكويــت 
الســوء أن يدخل الآلاف المؤلفة 
للكويــت في خلال أيام معدودة 
الذي جســدته  بســبب الإهمال 
الوزيــرة المســتجوبة وجعلت 
له جذورا راسخة لبيئة الفساد 
الإداري بالهيئــة العامة للقوى 
العاملــة، فمن غيــر المعقول أن 
يكون هناك كشــفان لمن منحوا 
الدخــول  اســتخدام صلاحيــة 
للضمــان المالــي كلاهما يخالف 

الآخر.
وان مجرد فتح ملف الفساد 
المالــي في الهيئــة كفيل بفضح 
الكثيــر من التجــاوزات المالية، 
ولا بد أن يســقط كل من تلوثت 
يداه بمثل هذا العبث، فأي جرأة 
تلك التي تجعل الهيئة تفتح لها 
حسابا في أحد البنوك الخاصة 
ولا تبلغ ديوان المحاسبة عن رقم 
الحساب، مدعية أنها لا تملك إلا 
حسابا واحدا في البنك المركزي، 
وهذا أمر ليس بغريب على الفساد 
الإداري الذي ضربت جذوره في 
مناقصــات وعقــود الهيئــة بما 
يستوجب المســاءلة والمحاسبة 
حماية وصونــا للمال العام من 

العبث والإهدار.

ثانيا: الإخلال بالحريات والتدخل 
في شؤون المنظمات والاتحادات 

النقابية:
نص دستور الكويت في المادة 
177 على انه )لا يخل تطبيق هذا 
الدستور بما ارتبطت به الكويت 
مع الدول والهيئات الدولية من 

معاهدات واتفاقيات(. 
وإنفاذا لهذا النص الدستوري، 
فان جميع الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية والإقليمية أصبحت جزءا 
لا يتجــزأ مــن قوانــن الكويت 
بعد التصديــق عليها وأخصها 
الاتفاقيــات الخاصــة بالحريــة 
الخاصة بالحريــة النقابية رقم 
87 و98 والاتفاقية العربية رقم 

3 لسنة 1977.
ولذلك، فدور وزارة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمــل يجــب ألا 
يتجاوز حدود إجراءات التأسيس 
النقابي  والإشــراف على العمل 
تيسيرا وخدمة له وليس تدخلا 
فــي شــؤونه وفيمــا يحدث من 
نــزاع بــن أعضائه، فــا يجوز 
لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
العامــة  للهيئــة  والعمــل ولا 
للقوى العاملة التدخل في عمل 
المنظمات النقابية وألا بات ذلك 
تدخلا صارخا في العمل النقابي 
وحقه في إدارة شؤون أعضائه، 
فباكتساب النقابات لشخصيتها 
الاعتبارية تكون مستقلة في ذلك، 
لا أن تمتد يد التعدي الصارخ من 
قبل هيئة القوى العاملة لتمد لها 
سلطان التدخل وتسلط على تلك 
المنظمات النقابية ســيف الحل، 
النقابيين ومقاضاتهم  وملاحقة 
بصفتهــا الشــخصية بدعــوى 

الإساءة إليها.
المحــور الخامــس: الإضرار 
النقابــي والتعاونــي  بالعمــل 

والجمعيات:
تبديد أموال الجمعيات سواء 
التعاونية أو النفع العام بسبب 
القرارات الخاطئة التي أهدرتها 
الوزيرة المستجوبة دون دراسة 
أو بحث بما يمثــل إهدار للدور 
المنوط بتلك الجمعيات بســبب 
سوء استغلال السلطة والانحراف 

إن كل تلك التجاوزات لا تقف 
عند حــدود التجــاوز والمخالفة 
الإدارية وإنما هــدر للمال العام 
وتطاول عليه، بعد أن تأسس هذا 
النهج على التحايل الخطير الذي 
لا يستقيم بمن أدى القسم على 
احترام الدستور وقوانين البلاد.
إن أعــداد البطالــة للشــباب 
الكويتي تــزداد وبلغ حد تعطل 
حملــة الشــهادات العليا ومنهم 
الدكتوراه والماجســتير بســبب 
ادعاء الــوزارة بالاكتفــاء، وفي 
الحقيقــة أن الاكتفاء مــا هو إلا 
اكتفــاء بالوافدين والاســتغناء 

عن الكويتيين.
وان تداعيات شعور موظفي 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
والهيئات والجهــات الملحقة بها 
وعلى وجه الخصوص العاملين 
في الوزارة وفــي الهيئة العامة 
للقــوى العاملة، لا يحيط بها الا 
الشعور بالظلم والغبن، حين يقدم 
عليهم الوافد ويقدم عليهم حملة 
الشــهادات الأدنى منهم مستوى 
وعندما يعيث من هم في ســدة 
القرار في الوزارة أو الهيئة بهم 
فسادا إداريا أزكمت رائحته أنوف 
الجميع، ففقــدوا الثقة والأمان، 

والاستقرار والاطمئنان.
الكفــاءات  ثالثــا: محاربــة 
الكويتيــة: ليــس أقســى علــى 
المرء من أن يحيق به الظلم وأن 
تمارس ضده سياسة التطفيش 
والمضايقــات كلما نوى كشــف 
تجاوز أو انتقد خطأ أو عاب أمرا 
أو تجرأ في نقد سياسة الوزارة، 
فلــم يعــد التقييــم والاختيــار 
والترقية معيارها الكفاءة، وإنما 
لجــم الأفواه حتى تقول ســمعا 
وطاعة، وحتى تقول عن الخطأ 

صوابا وعن الصواب خطأ.
ونحن فــي العــام 2018 فإن 
الوزيرة المستجوبة لا زالت تشرع 
أبوابهــا للمحاباة في الشــؤون 
الوظيفية، فلا مجال لمعيار الأداء 
ولا لمعيار الإنتاجية ولا للكفاءة 
بعدما تفشت في قطاعات الوزارة 
وهيئاتهــا الملحقة المحســوبية، 
وأصبح الموظف الكفؤ بين مطرقة 
الظلم والتعدي وسندان الاستقالة 
والتقاعد، مما يوجب التدخل ورفع 
الظلم ودعــم الكفاءات الكويتية 

لخدمة بلدنا العزيز.

المحور الرابع: الفســاد المالي 
والإداري بهيئة القوى العاملة:

الشــؤون  وزيــرة  إخــال 

ومســؤولياتنا الدســتورية في 
المجــال الرقابي فمــن لا يحترم 
الذراع الرقابية المالية لحماية المال 
العام لا يستحق منا إلا المواجهة 
لردعه ردعا يتردد صداه لكل من 
يحاول مســتقبلا العبث مع أي 

دور رقابي.
ومن المؤسف أن الهيئة بعد 
تأخيــر طويل واثــر ضغط من 
ديوان المحاســبة شكلت مكتب 
التفتيــش والتدقيق، إلا أن قمة 
الاســتخفاف بالرقابة ولأن من 
يتولــون الهيئة لم يجدوا ردعا 
من وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمــل بل وجــدوا في صمتها 
تأييــدا فقرر مجلــس الإدارة أن 
يعين من أعضائه من يراقب على 
أعمالــه، اذن هــم يراقبون على 
ادائهم، هم يقيمون أنفسهم، فإن 
كانوا يعانون الفساد الإداري فهل 
سيقولون عن أنفسهم في تقارير 
التفتيش والتدقيق إنهم فاسدون؟
وان الهيئــة العامــة للقوى 
العاملة لا تزال عاجزة عن إصدار 
اللوائح التنفيذية للقانون رقم 
109 لســنة 2013 بشأن إنشائها 
فيما يتعلــق بقواعد وإجراءات 
منح أذونات العمل، لأن هناك من 
لا يرغب في أن يضع القيود التي 
تقيده من إغراق البلاد بالإقامات 

والعمالة الهامشية.
هناك مشــاكل تعانــي منها 
الهيئــة العامة للقــوى العاملة، 
قــد يراهــا البعض مــن الممكن 
معالجتها، لكن الحقيقة أن ما وراء 
استمرار هذه المشاكل جريمة أكبر 
بحق الكويت والمواطنين وبحق 
المال العام وأمن واستقرار البلاد. 

تلك المشاكل على سبيل المثال:
1 - بطء النظام الآلي وتعطله 

أكثر من مرة.
2 - تهالــك مكائــن أرشــفة 

الملفات والمستندات.
3 - تكدسها يدويا.

4 - عدم وجــود رقابة على 
الملفات والمستندات إذ يتولاه عمال 
النظافة من الجنسيات الآسيوية.
عندما تجتمع هذه المشــاكل 
الأربع يحدث أن تفقد ملفات دخل 
بسببها آلاف العمالة الهامشية، 
وتنهي بذلــك كل أدلة الجريمة، 
وبسببها يتم التلاعب في النظام 
الآلي واختراقه وتعديل بيانات 
كثير من العمالة والبينات المزورة 
بالنظــام الآلي، ورفــع إجراءات 

الإيقاف لبعض الملفات. 
لذلك، نحن أمام مافيا تتلاعب 

بها.
ضعــف الرقابــة الماليــة في 
الجمعيات ســواء التعاونية أو 
ذات النفــع العام بما ســاهم في 
تراكم الكثير من التجاوزات التي 
أضعفت من المراكــز المالية لها، 
فلم تحرك الوزيرة المســتجوبة 
لإصــاح الأمر وإيجــاد معالجة 
حقيقية بعدما فقدت القدرة على 
اتخاذ القرار المناســب في حينه 
فلجأت إلى اتخاذ أســاليب غير 
مدروسة تتمثل في إصدار قرارات 
حل جمعيات ليســت لها علاقة، 
مثل مجلس إدارة كيفان وغيرها 
من مجالس الإدارات أو من خلال 
عزل بعض الأعضاء بغية تغطية 
الفشل الإداري في متابعة أوضاع 
الجمعيات وعجز وزارة الشؤون 
ممثلة بالمراقب المالي عن القيام 
بالدور المنوط بها والذي يتوجب 
أن يكبح جمــاح أي تجاوز قبل 

وقوعه.
إلا أن مــا حدث لا يخرج عن 
أمرين إمــا تفريــط وإهمال من 
قبل وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل وإما التعمد المقصود عن 
القيام بالمســؤولية فــي الرقابة 
المالية بما يؤكد وجود مســاءلة 

الوزيرة المستجوبة عن ذلك.
لقد ترتب على تلك القرارات 
القانونية وغير المشروعة  غير 
التي صدرت بلا دراسة وبلا تأن 
تجاه بعض مجالس الجمعيات 
أن أصدر القضاء الكويتي أحكامه 
بإلغــاء تلك القــرارات الباطلة، 
إلا أن المكابــرة والعناد الإداري 
والسياسي للوزيرة المستجوبة 
أبــى ألا أن تتحايل على الأحكام 
القضائية كي لا يكون لها مجالا 
نحو التنفيــذ. مخالفة الوزيرة 
المستجوبة للمرسوم بقانون رقم 
24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات 
التعاونية ووفقا للقانون المعدل 
118 لسنة 2013 وكل التعديلات من 
خلال تعيين مجالس إدارات انتهاك 
صارخ لتجربة العمل التعاوني 
في الكويت والتي باتت راسخة 
وفخرا يعتــز بها كل كويتي، اذ 
تجاوزت في قرارات التعيين تلك 
الديموقراطيــة للعمل  المبــادئ 
المتفاني في تأكيدها على أن تكون 
الإدارة للجمعيات التعاونية من 

خلال مجالس منتخبة.
والتدخــل فــي إدارة أمــوال 
المســاهمين عن طريــق قرارات 
إلزامية تــؤدي إلى تبديد أموال 
المساهمين وتنفيع الغير والتدخل 
فــي أعمــال مــن صلــب العمل 
التعاوني والنقابي متوعدة من 
يرفض السمع والطاعة لترحيلها 
باتخــاذ قــرارات الحــل والعزل 
كعقوبات انتقامية ضد الأعضاء.

وختاما لا يسعنا إلا أن نسأل 
المولى العلي القدير أن يجعل من 
مناقشة هذه المحاور لما فيه خير 
الوطن والمواطن وما يؤدي إلى 
تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد 

وردع المفسدين.
وانطلاقــا مــن كل ما ســبق 
فإننا وفقا للأمانــة التي حملنا 
إياها الشــعب الكويتي والتزاما 
بنصوص الدستور وبالقسم الذي 
أقسمناه تحت قبة عبدالله السالم 
بــأن نحترم الدســتور وقوانين 
الدولة ونذود عن حريات الشعب 
ومصالحه وأموالــه وأن نؤدي 

أعمالنا بالأمانة والصدق.
نتوجــه بهــذا الاســتجواب 
إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصادية بصفتها، والله ولي 

التوفيق. 

الغانم: استجواب وزيرة الشؤون 
سيُدرج على جدول أعمال 

الجلسة المقبلة
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
عن تسلمه استجوابا من النواب الحميدي 
السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف 
إلى وزيــرة الشــؤون الاجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة للشــؤون الاقتصادية هند 

الصبيح بصفتها.
وقــال الغانم في تصريح بمجلس الأمة 
أمس إن الاســتجواب ســيدرج على جدول 
أعمال الجلسة المقبلة في 23 الجاري، مضيفا: 
»اتخذت كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ جابر المبارك 

والوزيرة المستجوبة«.
يذكر أن اســتجواب النواب الســبيعي 
والعتيبــي والحجــرف إلى الوزيــرة هند 
الصبيح يتضمن 5 محاور تتعلق بالتجاوزات 
المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون 
ذوي الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية 
عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية 
الكفــاءات  الوافديــن ومحاربــة  وتعيــن 
الكويتية، والفســاد المالي والإداري بهيئة 
القوى العاملــة، والإضرار بالعمل النقابي 

والتعاوني والجمعيات.

مرزوق الغانم

محاور الاستجواب
المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في هيئة 

ذوي الإعاقة
٭ الوزيرة ضربت عرض الحائط بالقوانين واللوائح التي 

تنظم العمل داخل الجهات المسؤولة عنها
٭ الجهات التي تشرف عليها الوزيرة أصبحت مرتعاً مباحاً 

لتبذير المال العام
٭ الوزيرة خالفت صريح المادة 17 من الدستور الخاصة 

بحماية الأموال العامة
٭ هيئة الإعاقة لا تسمع هموم فئة ذوي الاحتياجات 

الخاصة والوزيرة لا تحرك ساكناً
٭ ناشدنا الوزيرة إصلاح الخلل في هيئة الإعاقة لكن باءت 

محاولاتنا بالفشل
٭ الوزيرة قصّرت في واجبها على نحو لم تعد معه قادرة 

على تحمل المسؤولية
٭ الوزيرة صمتت عن قرارات خطيرة تم اتخاذها من قبل 

قياديين يعملون تحت سلطاتها
٭ صرف مبالغ مالية لجمعيات نفع عام لم ينص قرار 
إشهارها على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية لذوي 

الإعاقة

٭ قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لفصول خاصة بذوي 
الإعاقة لبعض المدارس لم تحصل على تراخيص من 

»التربية«
٭ التعاقد مع عدة شركات دون توافر الضمانات المالية 

للتنفيذ
٭ انتهاء صلاحية كل خطابات الضمان لكل العقود مع 

الهيئة
٭ التعنت والتأخير في إصدار شهادات إثبات إعاقة 

لمستحقيها بحجج واهية
٭ قيام الهيئة بإعادة تقييم ذوي الإعاقة وصولًا لتخفيضها 

دون مبرر قانوني
المحور الثاني: قطع المساعدات الاجتماعية عن 

الكويتيات
٭ الوزيرة استخدمت سيف سلطتها على رقاب 

المستضعفين وضيّقت عليهم وقطعت عنهم المساعدات
٭ الوزيرة استباحت النص الدستوري وارتكبت تجاوزاً 

خطيراً لا يحقق الطمأنينة والأمان للكويتيات
٭ هناك من جعل آلية طلب المساعدة ومنحها للكويتيات 

إهانة وإذلالًا لهن

٭ أسر كثيرة تعاني من الضائقة المالية في ظل ظروف 
اجتماعية قهرية وتقطع الوزيرة عنهم المساعدات

المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين 
الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية

٭ أعداد الوافدين تتزايد في عهد الوزيرة مقارنة مع 
سنوات ما قبل توليها الوزارة

٭ الوزيرة شرّعت الأبواب وبدأت بمكتبها فمنحت الأولوية 
لغير الكويتيين وحاربت الكفاءات الكويتية

٭ الوزيرة قامت بإهمال جسيم في معالجة التركيبة 
السكانية ومحاربة تجارة الإقامات

٭ مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس 
الخدمة المدنية

٭ الوزيرة خالفت التوجه العام للدولة بشأن تطبيق 
سياسة الإحلال للكويتيين في الوظائف العامة محل 

الوافدين
٭ الوزيرة تحايلت على القرارات واللوائح واستخدمت بند 

الاستعانة بخدمات الوافدين بدلًا من تعيينهم
٭ الوزيرة تمارس ضد الموظفين الكويتيين سياسة 

التطفيش والمضايقات ولا تنتهج سياسة الكفاءة 

والإنتاجية في التوظيف
المحور الرابع: الفساد المالي والإداري بهيئة القوى 

العاملة
٭ الوزيرة تعدت على سلطات ديوان المحاسبة وتجاهلته 
ولم تزوده بالحساب الختامي للسنة المالية 2016 /2017

٭ هيئة القوى العاملة لا تزال عاجزة عن إصدار اللوائح 
التنفيذية لقانون إنشائها

٭ بطء النظام الآلي في القوى العاملة وتعطله وتهالك 
مكائن أرشفة الملفات

المحور الخامس: الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني 
والجمعيات

٭ تبديد أموال الجمعيات سواء التعاونية أو النفع العام 
بسبب القرارات الخاطئة التي أصدرتها الوزيرة دون دراسة

٭ ضعف الرقابة المالية في الجمعيات التعاونية والنفع 
العام

٭ تعيين مجالس إدارات للجمعيات بالمخالفة للمبادئ 
الديموقراطية ما يعد انتهاكاً صارخاً لتجربة العمل التعاوني
٭ التدخل في إدارة أموال المساهمين عن طريق قرارات 

إلزامية تبدد أموال المساهمين

لمشاهدة الڤيديو
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